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التربيــــة  وزارة  كثفــــت   – الجزائــر   
الجزائرية سلســــلة اتصالاتها بالشــــركاء 
الاجتماعيــــين، من أجل ثنــــي النقابات عن 
إضراب شــــامل أعلنتــــه قريبا في المدارس 
الجزائريــــة، احتجاجــــا علــــى الأوضــــاع 
المهنية والاجتماعية التي يعيشها القطاع 
منذ ســــنوات، فضلا عن التدهور الملحوظ 
للقدرة الشرائية في الأشهر الأخيرة، وهو 
ما يضــــع الحكومة أمام اختبــــار حقيقي 
علــــى اعتبار أن قطــــاع التربيــــة من أكبر 
القطاعــــات المؤثرة في الوظيفة العمومية، 
وانــــدلاع الاحتجاجات فيه ســــينقل حتما 

العدوى إلى القطاعات الأخرى.
وأفضى اللقـــاء الذي جمـــع الاثنين 
مســـؤولي وزارة التربيـــة الجزائرية مع 
ممثلـــي النقابـــات الناشـــطة فـــي قطاع 
التربيـــة الوطنيـــة، إلـــى تشـــكيل لجنة 
مختلطـــة بين الطرفين، من أجل دراســـة 
للمطالب  الممكنـــة  والحلول  المقترحـــات 
المرفوعـــة، وتحييد القطـــاع عن إضراب 

شامل هددت به نقابات مستقلة.

وكانـــت نقابـــات الاتحـــاد الوطنـــي 
لعمـــال التربيـــة والتكويـــن، والمجلـــس 
الوطني المســـتقل لمســـتخدمي التدريس 
للقطـــاع ثلاثـــي الأطـــوار للتربيـــة، قد 
هددا خلال الأيام الأخيرة بشـــن إضراب 
شـــامل في القطـــاع، احتجاجـــا على ما 
أسموه بـ“تنصل الحكومة من التعهدات 
والوعود التي أطلقتها في وقت ســـابق 

للتكفل بالانشغالات المرفوعة لها“.
ويبـــدو أن الحكومة تســـابق الزمن 
مـــن أجل الحفاظ على اســـتقرار القطاع 
والحيلولـــة دون اللجـــوء إلى الإضراب، 

خشـــية تحولـــه إلى فتيل يشـــعل موجة 
احتجاجات اجتماعية غير مرغوب فيها 
في الوقت الراهن، قياسا بالأوضاع التي 
تمر بهـــا البـــلاد، وبثقل القطـــاع داخل 
الوظيفة العموميـــة، فهو إلى جانب أنه 
يســـتقطب نحو 10 ملايين تلميذ، يشغل 

حوالي 750 ألف موظف.
وتبقـــى نقابـــات قطـــاع التربية هي 
القاطرة التي تقود الشـــريك الاجتماعي 
فـــي الجزائـــر، وتعتبـــر الفاعـــل الأول 
الـــذي يزعج الحكومـــات، ولذلك عادة ما 
تتحول المكاســـب التي تحققها من حين 
إلـــى آخر إلى عدوى تمتد إلى القطاعات 
العموميـــة،  الوظيفـــة  داخـــل  الأخـــرى 
وجراء ذلك تتحاشـــى الحكومة الصدام 

معها.
وتصـــر الحكومة علـــى الحفاظ على 
الاســـتقرار الاجتماعي بشتى الوسائل، 
بالإضـــراب  التهديـــدات  وأن  لاســـيما 
تزامنـــت مع اســـتحقاق سياســـي مهم، 
يتمثل فـــي الانتخابات المحليـــة المقررة 
نهاية الشـــهر القـــادم، ولا تريد الذهاب 
إلى صناديق الاقتـــراع في أجواء تخيم 
والاحتجاجـــات  الإضرابـــات  عليهـــا 
الاجتماعيـــة، خاصـــة وأن الاســـتحقاق 
يجري وسط مناخ سياسي يسوده القلق 

والارتباك.
الجزائـــري  التربيـــة  وزيـــر  ولفـــت 
مبـــادرة  أن  إلـــى  بلعابـــد  عبدالحكيـــم 
اللقاء بـــين الوزارة الوصية والشـــركاء 
لتوصيات  امتثالا  جـــاءت  الاجتماعيين، 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، وأن اللجنة 
الفنيـــة ســـتضطلع بدراســـة المقترحات 
والمطالـــب من أجـــل الخـــروج بخارطة 

طريق شاملة للقطاع.
وأكد أن ”جلسات ثنائية مع النقابات 
الوطنية ســـتدوم قرابة شـــهر، ســـتعمل 
الـــوزارة خلالهـــا علـــى حل انشـــغالات 
النقابـــات في حـــدود المعقول، وســـيتم 
خلالهـــا طرح مشـــروع القانون الخاص 

على النقابات للاطلاع عليه“.
الوطنـــي  المجلـــس  نقابـــة  وكانـــت 
المســـتقل لمســـتخدمي التدريس للقطاع 
ثلاثـــي الأطـــوار للتربيـــة (كناباســـت)، 
قـــد قررت الدخـــول في إضـــراب متجدد 

أســـبوعيا  يبـــدأ مطلـــع شـــهر نوفمبر 
بالأســـباب  ذلـــك  وبـــررت  الداخـــل، 
الاجتماعية والمهنية، على غرار ”تراجع 
القـــدرة الشـــرائية، والإفـــرازات المعقدة 
للدخول المدرســـي“، ووضعت تحســـين 
القـــدرة الشـــرائية في صـــدارة المطالب 

الأساسية للعودة عن القرار المذكور.
وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، حذرت 
المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ النقابة 
المذكـــورة ممـــا أســـمته بـ“رهـــن مصير 
التلاميذ من أجل افتكاك مطالب مطروحة 
علـــى الوزارة الوصية“، في إشـــارة إلى 
تأثير الإضراب علـــى التحصيل العلمي 
والبيداغوجـــي للتلاميذ، خاصة في ظل 
التدابير الاستثنائية المطبقة في القطاع 
لمواجهة وباء كورونـــا، التي قلصت من 

مستوى ودرجة التحصيل المذكور.  

ووصف رئيس المنظمة علي بن زينة 
بأن ”قـــرار الدخول في إضـــراب متجدد 
أســـبوعيا لمدة يومين ابتـــداء من الثاني 
مـــن نوفمبـــر المقبـــل، بـ‘غيـــر المنطقي‘، 
وأن المنظمة تحتفـــظ بحقها في اللجوء 
إلى القضاء، نظـــرا للأضرار التي يمكن 
أن تخلفها الخطوة على مســـار الســـنة 
الدراسية، وإذا فتحت النقابة بابا ليس 
في صالحهـــا، فنحن لنا حقـــوق لتعليم 
أبنائنـــا ويمكـــن أن يحـــوّل الملـــف إلى 

العدالة“.
واســـتنكر المتحدث ”تزامن الإضراب 
مع فترة فروض الفصل الدراسي الأول، 
وأن منتســـبي القطـــاع يتوجـــب عليهم 
المطالبة بحقوقهم دون المســـاس بحقوق 
التلاميـــذ واســـتغلالهم كورقـــة ضغـــط 

للحصول على مطالبهم“.

لعمـــال  الوطنـــي  الاتحـــاد  وأعلـــن 
التربيـــة والتكوين الســـبت الماضي عن 
الدخـــول فـــي إضـــراب وطني شـــامل، 
وبرر ذلك، بـ“اســـتمرار تواصل الانهيار 
الفظيـــع للقدرة الشـــرائية التـــي أثقلت 

كاهل موظفي التربية“.
ولفـــت بيـــان التنظيم المذكـــور إلى 
أن ”أجـــواء الدخـــول الاجتماعي تميزت 
بالتوتـــر، جـــراء المعاناة التي تعيشـــها 
الأســـرة التربوية، نظير انهيـــار القدرة 
الجنونـــي  الارتفـــاع  أمـــام  الشـــرائية 
للأســـعار، والتدنـــي المســـتمر للعملـــة 

الوطنية وزيادة نسبة التضخم“.
وانتقد تعمد الحكومة الاستمرار في 
انتهاج سياســـة التجاهـــل لمكانة المربي 
الحقيقيـــة، وتأخـــر وزارة التربيـــة في 
معالجـــة الملفات المرفوعـــة، مما دفع إلى 

تأزم الأوضاع التي زادت حدتها ظروف 
كورونا.

ورفعـــت النقابـــة 22 مطلبـــا مهنيـــا 
واجتماعيـــا، يتصدرهـــا دعـــم القـــدرة 
الشـــرائية، والتقاعد النسبي، والتقاعد 
دون شـــرط الســـن، وإشـــراك الخبـــراء 
المنظومـــة  إصـــلاح  فـــي  والمختصـــين 

التربوية.
وذكـــرت تقاريـــر محلية بـــأن وزارة 
التربية فشلت في ضمان دخول مدرسي 
يوفر الشـــروط الأساســـية لتحقيق أداء 
مقبـــول، بســـبب النقـــص المســـجل في 
عدة خدمات كوفرة المرافق والوســـائل، 
والـــكادر التربـــوي والنقـــل والتغذيـــة 
المدرســـية والتكفـــل بالتلاميذ المعوزين، 
رغم ما توفره الدولة من إمكانيات مالية 

ضخمة.

الخشية من انتقال عدوى الاحتجاجات إلى القطاعات الأخرى تؤرق السلطة

استبعاد الأحزاب من الحوار الوطني المرتقب يزيد من تهميشها 

استنفر الإضراب الشامل الذي لوحت به النقابات في المدارس الجزائرية 
جهــــــود الحكومة التي عقدت الاثنين لقاء مع ممثلي النقابات الناشــــــطة في 
قطاع التربية الوطنية، أفضى إلى تشــــــكيل لجنة مشتركة من أجل دراسة 
ــــــب المرفوعة، ما يعكس خشــــــية لدى الســــــلطة الجزائرية من امتداد  المطال

عدوى الاحتجاجات والإضرابات إلى قطاعات أخرى.

ورقة الشارع تخيف السلطة الجزائرية

ع الخطى لاحتواء إضراب شامل في المدارس الجزائرية
ّ

الحكومة تسر

 طرابلس – اســــتبعد المجلس الرئاسي 
فــــي ليبيــــا أن يتــــم اللجــــوء إلــــى تأجيل 
الانتخابــــات العامــــة المقــــرر تنظيمها في 
الرابــــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر المقبل 
وذلك بعد يــــوم واحد من إعلان المفوضية 
العليــــا للانتخابــــات عن خططهــــا لإجراء 

الاستحقاقات.
وقــــال نائــــب رئيس المجلس موســــى 
الكوني إن الأطراف السياســــية في ليبيا 
مازالــــت تتجــــاذب التشــــكيك فــــي موعد 
الانتخابــــات رغــــم أن المجلس الرئاســــي 
وحكومة الوحدة الوطنيــــة أُلزما والتزما 
بموعد إجراءها في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم تحت أي ظرف كان.
وأضاف الكوني فــــي مؤتمر صحافي 
عُقد في طرابلس ”هناك خلاف بين البرلمان 
ومجلس الدولة حول التنسيق والتوافق. 
والتجاذبــــات لــــم تنتــــه بينهمــــا رغم أن 
مفوضية الانتخابات أخــــذت على عاتقها 
ما قُدم لها من البرلمان وســــتبدأ في الموعد 

المحدد في إجراء الانتخابات“.
وتابــــع ”طُلــــب منــــا كثيــــرا كمجلس 
رئاسي التدخل وحسم الأمر ووضع قاعدة 
دســــتورية وحســــم الخلاف بين الأطراف. 
لكننا لا نريد أن نزيد للوضع تأجيجا وأن 
نكون طرفــــا ثالثا يبحث عــــن دور، أو أن 

نؤيد طرفا على الآخر“.
وأردف المســــؤول الليبــــي ”كل شــــيء 
يقبــــل، ولكن تأجيــــل الانتخابات يجب ألا 
يقبــــل لأنه قد يعيدنا إلــــى النقطة الصفر. 
ونحــــن كمجلس رئاســــي جئنــــا بخارطة 
طريق ومــــن أجل عدة تحديات نجحنا في 
بعضها وأخفقنــــا في أخرى، ولكن الهدف 

الأساسي الذي نلتزم به هو تاريخ الرابع 
والعشرين من ديسمبر كيوم اقتراع“.

وختم قائلا ”علينا ألا ندخل ليبيا في 
متاهــــات كالتي دخلتها الســــودان اليوم 
نتيجــــة الصراعــــات بين الأجســــام التي 
كان بحــــب أن تنقــــذ الدولة من مآســــيها 
لا أن تزيدهــــا. نحن نريد الحســــم، والذي 
سيحســــم الأمــــور هــــو المواطــــن الليبي 
بورقتــــه الانتخابيــــة التي ســــيختار من 
خلالها من يحكــــم المرحلة القادمة، ولهذا 
يجــــب على الجميــــع أن يكونوا في صف 

الشعب“.

وكانــــت مفوضيــــة الانتخابات أعلنت 
الأحد عن خطط تنفيذ عمليتي الانتخابات 
الرئاســــية والنيابية، وشــــرعت في نشــــر 
قوائم الناخبين في خطوة تعكس مضيها 
في إجرائها في موعدهــــا، وأن باب قبول 
الترشيحات سيفتح في النصف الأول من 

نوفمبر القادم.
كما كشفت المفوضية عن وجود خطتين 
لتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، 
تنــــص الأولى على أن تجُــــرى الانتخابات 
النيابية والجولة الأولــــى من الانتخابات 
الرئاســــية يــــوم الرابــــع والعشــــرين من 
ديســــمبر، على أن تتم الجولة الثانية بعد 

30 يوماً من إعلان نتائج الأولى.

فــــي  التســــاؤلات  تتزايــــد   – تونــس   
تونس هذه الأيام حول مســــتقبل الأحزاب 
السياسية التي باتت تعيش عزلة في ظل 
فقدان طيف واســــع من الرأي العام للثقة 
فيها وتجاهــــل دورها في الحوار الوطني 
الذي مــــن المقرر أن يطلقــــه الرئيس قيس 

سعيد في وقت لاحق.
الاســــتثنائية،  الإجــــراءات  وســــلطت 
التي اتخذها الرئيس سعيد في الخامس 
والعشرين من يوليو الماضي، الضوء على 
هشاشة المنظومة الحزبية في البلاد حيث 
عجزت الأحزاب المعارضة لتلك الإجراءات 

عن حشد أنصارها في الشارع.

لكــــن الأمر لم يتوقف عنــــد ذلك الحد، 
فعــــزم الرئيس ســــعيد على إجــــراء حوار 
وطنــــي مع الشــــباب ويســــتثني الأحزاب 
وبقيــــة الأجســــام الوســــيطة فتــــح الباب 
واســــعا أمــــام التكهنات بمســــتقبل هذه 

الأحزاب.
وتعكس التحذيرات المتزايدة من قبل 
بعــــض الأطراف السياســــية فــــي تونس 
لســــعيد من الحــــوار الذي ينــــوي قيادته 

وشكله مخاوف تلك الأحزاب.
ودعا حــــزب التكتــــل الديمقراطي في 
بيان إلى “حوار وطني جدي لا استشــــارة 

عبــــر الإنترنت من أجــــل تصحيح حقيقي 
للانتقال الديمقراطي والعودة إلى مســــار 
دســــتوري يحتــــرم المؤسســــات ويحكــــم 

الشعب عبر الانتخاب الحر“.
ويشــــير الحــــزب بذلــــك إلــــى شــــكل 
الحوار الــــذي أعلن الرئيــــس نيته القيام 
بــــه حيث كلّــــف في وقــــت ســــابق وزارة 
منصات  بإحداث  الاتصــــال  تكنولوجيات 
للتواصــــل الافتراضي في كل الجهات في 
أقــــرب الآجال لتمكين الشــــباب خصوصا 
وكافة فئات الشــــعب التونسي عموما من 
المشــــاركة في حــــوار وطنــــي حقيقي عبر 
عرض مقترحاتهــــم وتصوراتهم في كافة 

المجالات.
ومنذ إعلان ســــعيد عن أجندة الحوار 
الذي ســــيتم مع الشــــباب والتي تتمحور 
أساســــا حول تغيير النظامين السياسي 
والانتخابــــي، تفجر جدل واســــع بشــــأنه 
حيث اعتبر أنه مقدمة لإرساء نظام الحكم 
المجالسي الذي يتبناه الرئيس التونسي 
وهو ما ســــيفضي إلــــى تهميش الأحزاب 

السياسية.
ويرى متابعون أن الأحزاب السياسية 
في تونــــس تعيش أزمة متصلة أساســــا 
بأدائها طيلة السنوات الماضية التي تلت 
ثورة الرابع عشــــر من يناير وهو ما جعل 

مصداقيتها تهتز في الشارع.
التونســــي  السياســــي  المحلل  وقــــال 
هشــــام الحاجي إن ”الأحزاب السياســــية 
تمر بأزمة حادة مردها سلبيات كثيرة في 
الأعوام الأخيرة برزت حــــول أدائها.. لقد 

تأثرت كثيرا هذه الأحزاب“.

تصريــــح  فــــي  الحاجــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن ”الأحزاب ســــتبقى وستعود 
إذا غــــادرت الســــاحة، ســــتظهر قيــــادات 
جديدة حتما، لا وجود لديمقراطية خارج 
ودون الأحزاب السياســــية بصرف النظر 

عن الانتقادات التي تطالها“.
وتابــــع ”صحيــــح أن البعــــض يعتقد 
أن هنــــاك أحزابــــا أســــاءت أو أخطــــأت 
وهنــــا يبقى القضاء هو الفيصل، القضاء 
والهيئات الرقابيــــة المخولة في البت في 
هــــذه النقاط الخلافية، لكن ماهو ثابت أن 
الأحزاب تعيش عزلة حقيقية بلا جســــور 
التواصــــل مع الــــرأي العــــام، والأحزاب 

الوازنــــة أســــاءت لتجربــــة الانتقال 
الديمقراطــــي.. أعتقد أنه لترميم 

صورتهــــا يجب أن تقوم تلك 
الأحــــزاب بنقــــد ذاتــــي 

علنــــي لأن بعــــض الأحزاب بــــدت وكأنها 
نعامة وضعت رأسها في الرمل“.

 ولا يُعــــرف حتــــى الآن الآجــــال التي 
سيتم فيها الحوار الوطني، لكن الرئيس 
سعيد تعهد بألا يشــــارك فيه من وصفهم 
بالخونــــة ومن باعــــوا ذممهــــم للخارج، 
مشــــددا على أنــــه ســــيخصص للتدارس 

حول تغيير نظام الحكم في البلاد.
والنظام الـــذي كان قائمـــا في تونس 
حسب دستور 2014 هو شبه برلماني وهو 
ما منح الحكومة ومجلس النواب 
صلاحيات واسعة مقابل 
تهميش دور الرئاسة ما أفرز 
أزمات عدة سواء بين رأسي 
السلطة التنفيذية أو بين 
أحد رأسي السلطة 

التنفيذية والبرلمان.

الغموض يلف مستقبل الأحزاب السياسية 

في تونس

المجلس الرئاسي 
الليبي يستبعد تأجيل 
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